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مقدمة

أعــد هــذه الإرشــادات التطبيقيــة مجموعــة مــن المستشــارين برعايــة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونيــين، ولا تعــد هــذه الإرشــادات بديــاً عــن المعاييــر المعتمــدة، حيــث لــم تخضــع لإجــراءات إعتمــاد 

المعاييــر ولا تغطــي كافــة متطلبــات المعاييــر، ومــع بــذل الجهــد المعتــاد في إعدادهــا، إلا أن الهيئــة لا تضمــن 

خلوهــا مــن الأخطــاء،  ولا تتحمــل أي مســؤولية عــن أي خطــأ أو قصــور قــد يــرد في هــذه الإرشــادات .
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1.  العرض العادل والالتزام بـ »المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم«
1/1   يجــب علــى القوائــم الماليــة أن تعــرض -بعــدل- المركــز المالــي والأداء المالــي والتدفقــات النقديــة للمنشــأة، ويتطلــب العــرض 
العــادل تعبيــرا صادقــا عــن آثــار المعامــات، والأحــداث والظــروف الأخــرى، ومــن ضوابــط ذلــك التوافــق مــع التعريفــات وضوابــط 
إثبــات الأصــول، والالتزامــات، والدخــل، والمصروفــات المحــددة في القســم 2 »المفاهيــم والمبــادئ الســائدة«، إضافــة إلــى الأخــذ في 

الاعتبــار الآتــي:-
ــع الإفصــاح  ــرة ومتوســطة الحجــم« -م ــي للمنشــآت الصغي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق »المعي ــج عــن تطبي ــرض أن ينت )أ ( يفت
الإضــافي عنــد الضــرورة-  قوائــم ماليــة تحقــق عرضــا عــادلا للمركــز المالــي، والأداء المالــي والتدفقــات النقديــة للمنشــآت 

ــرة ومتوســطة الحجــم.  الصغي
)ب ( كمــا هــو موضــح في الفقــرة 5/1 بالقســم الأول، لا ينتــج عــن تطبيــق هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي مــن قبـــل منشــأة 

تخضــع للمســاءلة العامــة عرضــا عــادلا وفقــاً لهــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي.  
وتعــد الإفصاحــات الإضافيــة المشــار إليهــا في )أ( ضروريــة عندمــا يكــون الالتــزام بالمتطلبــات المحــددة في هــذا المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي غيــر كاف لتمكــين المســتخدمين مــن فهــم أثــر معامــات وأحــداث وظــروف أخــرى معينــة علــى المركــز المالــي 

للمنشــأة وأدائهــا المالــي.

2/1    لذلــك فــإن العــرض العــادل للمركــز المالــي والأداء المالــي والتدفـــقات النقديــة للمنشــأة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم يكــون وفقــاً للضوابــط الآتيــة:-      

•  التعبيــر الصــادق عــن أثــر المعامــات والأحــداث والظــروف الأخــرى وفقــاً لمــا ورد بضوابــط إثبــات الأصــول والالتزامــات 
والإيــرادات والمصروفــات والدخــل الــوارد في القســم 2.

ــات الخاصــة  ــون المتطلب ــا تك ــا حينم ــوب إضافي ــادل، وهــو الإفصــاح المطل ــرض الع ــد الضــرورة للتوصــل للع •  الإفصــاح عن
ــرة )3 .2( أعــاه. ــاً لفق ــة وفق ــر كافي ــار غي بالإفصــاح في هــذا المعي

مثــال:- شــراء آلــة بـــ 10000 ريــال يجــب أن تعبــر عــن منافــع تمثــل تدفــق مــوارد للمنشــأة مســتقباً نــاتج عــن اســتخدام تلــك 
الآلــة، وتكــون تلــك المنافــع محتملــة، وتلــك التكلفــة يمكــن قياســها، ومــن غيــر المتوقــع تغيــر تلــك القيمــة، وأخيــرا أن يتـــم  إثباتها 
وفقــاً للقســم 17 عنــد الإثبــات الأولــي بالتكلفــة، ويتــم توفيــر الإفصــاح الــكافي عنهــا، وبالرغــم مــن أنــه في تاريــخ القوائــم لــم 
ينتــج عــن تقــويم المؤشــرات المشــار إليهــا بقســم 27 )الهبــوط في قيمــة الأصــول( أي دليــل مــادي علــى وجــود هبــوط بقيمــة 
الآلــة لكــن نظــراً لمؤشــرات ســلبية بالصناعــة مســتقبلية متوقعــة وتغيــر القوانــين المتوقــع فقــد قومــت المنشــأة أن لذلــك تأثيــرا 
علــى قيمــة الآلــة في حــال إقــرار تلــك القوانــين وحــدوث تلــك المؤشــرات؛ لذلــك قــررت المنشــأة الإفصــاح عــن ذلــك لضمــان 

العــرض العــادل وتعزيــز تفهــم مســتخدم القوائــم بهــذا الإفصــاح(.
٢.  الإشارة إلى الالتزام بـ »المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم«

يجــب علــى المنشــأة أن تضمــن في قوائمهــا الماليــة فقــرة تســبق عــرض السياســات والإيضاحــات توضــح الإعــداد علــى أســاس 
الالتــزام الكامــل بهــذا المعيــار، ووفقــاً لذلــك فــإن ذلــك الإفصــاح مــن الطبيعــي أن لا يكــون لــه مقابــل بالمعيــار الســعودي.

المالــي للمنشــآت الصغيــرة  الدولــي للتقريــر  المعيــار  أو الخــروج عــن  ثــاث حــالات فيمــا يخــص الالتــزام  ومــع ذلــك لدينــا 
الحجــم:- ومتوســطة 
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الحالة الأولى: )الالتزام الكامل(
ويعنــي التــزام المنشــأة بشــكل كامــل بكافــة مــا ورد بمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة 
ــزام الكامــل  ــزام، والتــي توضــح الالت ــة الشــائعة والتــي تتطلــب وصــف ذلــك بإيضاحــات المنشــأة بفقــرة الت الحجــم، وهــي الحال

بمتطلبــات المعيــار الدولــي دون تحفــظ أو خــروج كالآتــي:
مثال لإيضاح الالتزام عند التحول الأول للمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم:

أساس الإعداد:
الالتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة  ومتوسطة الحجم:

ــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم المعتمــد في المملكــة  ــار الدولــي للتقري »أعــدت هــذه القوائــم الماليــة وفقــاً للمعي
ــد  ــة، وق ــين ذات الصل ــة الســعودية للمحاســبين القانوني ــر والإصــدارات الأخــرى المعتمــدة مــن الهيئ ــة الســعودية، والمعايي العربي
ــة، وحيــث إنهــا  ــار الدولــي  للتقريــر المالــي وتلــك الإصــدارات والمعاييــر ذات الصل التزمــت المنشــأة التزامــا كامــا بأقســام المعي
الســنة الأولــى لتبنــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، فقــد تم تطبيــق  القســم 35  »التحــول 
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، وقــد تم الإفصــاح عــن أثــر ذلــك التحــول ضمــن الإيضــاح 

رقــم )...(«.
الحالة الثانية: )الخروج المسموح به لعدم تضليل مستخدم القوائم المالية(

* في أحــوال نــادرة، قــد تتوصــل المنشــأة بمراجعــة سياســاتها عنــد التحــول للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة 
ومتوســطة الحجــم أو في الفتــرات التاليــة إلــى إن أحــد بنــود القوائــم الماليــة وفقــاً لمفاهيــم ومبــادئ المحاســبة الماليــة، وخصائــص 
جــودة المعلومــات، والعــرض العــادل، وتعريــف وأســس إثبــات ذلــك البنــد )بالأقســام الثانــي والثالــث( قــد يكــون عرضــه عنــد إثباتــه 
أو قياســه وفقــاً للمعيــار الدولــي مضلــا بشــكل كبيــر. ولا يمثــل ذلــك تحقيقــا لهــدف القوائــم الماليــة مــن حيــث تقــديم مــا يمكــن 

قــارئ القوائــم الماليــة مــن اتخــاذ القــرار لذلــك. 

علــى المنشــأة:- أن تلتــزم بالعــرض العــادل وأن تعــرض وفقــاً لمــا يحقــق عــدم تضليــل مســتخدم تلــك القوائــم، وعليهــا الإفصــاح عــن 
الخــروج وأثــره، وإنهــا تلتــزم في باقــي الجوانــب الأخــرى بالمعيــار الدولــي عــدا ذلــك الخــروج.

أ- إن هنــاك ضوابــط بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم تجعــل احتماليــة ذلــك الخــروج في 
أحــوال نــادرة ومنهــا علــى ســبيل المثــال مــا يلــي:-

1. مــن الطبيعــي أن يكــون الخــروج عــن إطــار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم في أحــوال 
نــادرة جــدا ويظــل فيهــا مبــررا وفقــاً لاطــار المفاهيــم الــواردة في هــذا المعيــار، حيــث أن هنــاك تسلســل يمكــن الرجــوع إليــه في قســم 
10 »السياســات والتقديــرات والأخطــاء« يوضــح المصــادر التــي يمكــن أن ترجــع إليهــا المنشــأة في الاجتهــاد للوصــول إلــى سياســة 
محاســبية في الحــالات التــي لا يوجــد فيهــا سياســة واضحــة لاحــد المعامــات أو لحــدث معــين، بالاســتعانة بالمعالجــات الــواردة 
لمعاملــة مثيلــة بالأقســام الأخــرى لهــذا المعيــار ثــم بالاســتعانة بضوابــط الإثبــات وتعريــف بنــود القوائــم الماليــة بالمعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، وأخــذا في الحســبان مــا ورد بالنســخة الكاملــة مــن معاييــر التقريــر الدولــي 

مــن إرشــادات ومعالجــات لمعامــات مثيلــة بمــا يقلــص حيــز الخــروج عــن المعاييــر الدوليــة.
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2. إن الاعتمــاد علــى الاستفســارات وإجابتهــا التــي تنشــرها الهيئــة والإصــدارات مثــل ) الاستفســارات والــردود - Q&A( التــي 
 )SMEs implementation group( تصدرهــا مجموعــة تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم
)والتــي منــوط بهــا توضيــح التطبيــق والــرد علــى الاستفســارات والتوصيــة لمجلــس المعاييــر الدولــي  بالمناطــق التــي قــد تحتــاج 
إصــدارات مســتقبلية( وحيثياتهــا في الــرد علــى تلــك الاستفســارات وإصــدار التوصيــات حيالهــا  يمكــن أن يقلــص حيــز الخــروج 
عــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم ومــن ضمــن تلــك الاستفســارات في ذلــك النطــاق والتــي 

تفســر كيفيــة التطبيــق مــا يلــي :-
مثال )1(:- 

)Q&A from  IGSMEs ( 2017 الاستفسار الصادر عن قسم 12 حالة 1 في ديسمبر (
 وردت لمجموعــة التطبيــق للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي المنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم بالمجمــع الدولــي للمعاييــر الدوليــة   
)SMEs implementation group( تســاؤل عــن عقــد ضمــان مالــي قامــت بــه الشــركة الأم لصالــح احــد الشــركات التابعــة وكان هنــاك 
بديلــين احدهــا النظــر إلــى عقــد الضمــان المالــي الــذي عقدتــه الشــركة الأم ضمــن نطــاق قســم 21 » المخصصــات والاحتمــالات« 

أو وفقــاً لمتطلبــات قســم 12 » الموضوعــات الأخــرى لــأدوات الماليــة«
وقــد ورد في حيثيــات الــرد علــى الاستفســار انــه نظــراً لأنــه لــم يــرد تعريــف لعقــود الضمــان المالــي في التعريفــات الملحقــة بالمعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم فقــد لجــأت المجموعــة إلــى التعريــف كمــا ورد بالنســخة الكاملــة 
للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، وخلصــت المجموعــة إلــى المعالجــة وفقــاً لوجهــة النظــر الخاصــة بمعالجــة عقــد الضمــان المالــي 

كالتــزام مالــي وفقــاً لنطــاق قســم 12 »الموضوعــات الأخــرى لــأدوات الماليــة« 
وبالتالــي فــإن الاســتعانة بمــا ورد في هــذا المعيــار مــن سياســات محاســبية وأخــذ مــا ورد بالنســخة الكاملــة مــن تعريــف وفقــاً لمــا 
اســتخدمته المجموعــة مــن حيثيــات بالــرد علــى الاستفســار يقلــل مــن احتماليــة الخــروج عــن المعيــار الدولــي عنــد قيــام المنشــأة 

بالاستفســار مــن الجهــات المنــوط بهــا بحــث الأمــور التــي لــم يتحــدد لهــا معالجــات واضحــة.
مثــال )2(:- )استفســار بعــام 2011) قســم 3، استفســار 2( الــوارد إلــى مجموعــة تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 

الصغيــرة ومتوســطة الحجــم (
تلخــص استفســار المنشــأة في احــد جوانبــه في مــدى إمــكان رســملة تكلفــة الاقتــراض ومــع ذلــك تظــل القوائــم الماليــة للمنشــأة 
معــدة في جوانبهــا الأخــرى بالتوافــق مــع المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم وهــل مــع ذلــك يظــل 

ذلــك في إطــار التوافــق مــع المعيــار رغــم ذلــك الخــروج ؟
وكان رد المجموعــة علــى الاستفســار أنــه لا يجــوز حيثمــا تتواجــد المنشــأة إمــا في نطــاق دولــة تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــى 

للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم أو حتــى كانــت تطبــق معاييــر محليــة متوافقــة مــع المعيــار الدولــي
)دون أن تــؤدى الاختافــات بينهمــا لخــروج جوهــري( أن تنــص المنشــأة بإيضاحــات القوائــم الماليــة علــى الالتــزام بالمعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم وهنــاك خروجــا علــى أحــد أقســامه بالقوائــم الماليــة، فهــذا لا يتوافــق مــع 

الخــروج غيــر المضلــل أو المبــرر المقصــود في فقــرة 3 .4(
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ب - اســتخدام مفاهيــم محاســبية تقلــص ضــرورة  الخــروج عــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة 
الحجــم :-

إن اســتخدام مفهــوم التكلفــة والجهــد غيــر المبرريــن والــذى يجيــز في بعــض البنــود اســتخدام سياســات محاســبية بديلــة )في حــدود 
ــم،  وكذلــك اســتخدام   ــة البنــد لمســتخدمي القوائ ــار( وفي ضــوء ظــروف وطبيعــة المنشــأة وأهمي الموصــوف في أقســام هــذا المعي
مبــرر »غيــر العملــي للتطبيــق - impracticability« )كمــا ورد بقسم10»السياســات المحاســبية والتقديــرات والأخطــاء« عنــد 
احتســاب الأثــر الرجعــي لتغيــر السياســات المحاســبية( والــذي أجــاز للمنشــاة الرجــوع بالأثــر علــى أبكــر فتــره زمنيــة ممكنــه في 
حــال عــدم إمــكان الرجــوع إلــى الفتــرات الســابقة المتأثــرة جميعهــا وفقــاً لضوابــط معينــه، تعــد جميعهــا  مفاهيــم متاحــة للتيســير 
ولإتاحــة التطبيــق الــكافي مــع الإفصــاح بحيــث يعــزز فهــم قــارئ القوائــم دون أن تلجــأ المنشــأة إلــى الخــروج عــن متطلبــات ذلــك 

المعيــار. 
ج- الرجوع للجان المعايير بالاستفسارات هو الماذ قبل الخروج عن المعيار المستند لعدم تضليل المستخدمين :-

ــرات  ــى التسلســل الموصــوف في قســم 10 »السياســات والتقدي ــادرة هــى الرجــوع إل ــك الحــالات الن ــة في تل ــإن التوصي ــك ف لذل
والأخطــاء« عنــد وجــود حــدث أو معاملــة تعتقــد المنشــأة أن السياســة فيهــا قــد لا تكــون معبــرة فضــاً عــن أخــذ المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي بنســخته الكاملــة ومعالجاتــه للبنــود المثيلــة في الحســبان وكذلــك الأخــذ في الحســبان  لاستفســارات وإجابتهــا 
الصــادرة عــن لجنــة المعاييــر بالهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــين أو عــن لجنــة تطبيــق المعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة 
ومتوســطة الحجــم قبــل الحكــم النهائــي بالخــروج عــن السياســات الموصوفــة بذلــك المعيــار بمــا يمكــن أن يســاعد قبــل الخــروج 
عــن المعيــار الدولــي في إيجــاد الحــل، وفــى حــال اســتمرار الحاجــة للخــروج يمكــن الرجــوع  بالاستفســار إلــى لجنــة المعاييــر بالهيئــة 
الســعودية للمحاســبين القانونيــين لبحــث حيثيــات الخــروج المســتند إلــى عــدم التضليــل، ووضــع ضوابــط لــه في حالــة تكــرار مثــل 
تلــك المعالجــات، أو دراســة اثــره علــى الإصــدارات المســتقبلية بمــا يجعــل ذلــك وفقــاً لاطــار مــن الإصــدارات الأخــرى المعتمــدة مــن 

الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــين.
الحالة الثالثة:

* في الحــالات النــادرة للغايــة التــي تخلــص فيهــا الإدارة إلــى أن الالتــزام بمتطلــب في هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ســيكون 
مضلــا -بشــكل كبيــر- إلــى حــد أنــه يتعــارض مــع هــدف القوائــم الماليــة المحــدد في القســم )2(، في حــين يمنــع الإطــار التنظيمــي 

المائـــم الخــروج عــن المتطلب.
علــى المنشــأة: أن تخفــض الجوانــب المتصــورة للخــروج عــن الالتــزام، وعليهــا أن تفصــح عــن التعديــات التــي خلصــت الإدارة إلــى 

أنهــا  هامــة علــى كل بنــد لتحقيــق العــرض العــادل.
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هل كان الالتزام كامل بكافه المتطلبات ؟

لا لا نعم

إذا خلصت الإدارة إلى أن 
الالتزام بمتطلب في هـــذا 
المعيار الـدولي للتقـــريـــــر 
المالي سيكــــون مضلا في 

حين يمنع الإطار التنظيمي 
المائــــــم الخــــــــروج عـــن 
المتطلــب، يجب الإفصـــاح 

عما يلي: 
)أ( طبيعة المتطلب في هذا 
المعيـــار الـــدولي للتقـــريــر 
المالــــي، وسبــب أن الإدارة 
خلصـــت إلـــى أن الالتــزام 
بهــــذا المتطـلـــب، سيكــــون 

مضلا - بشكل كبير - إلى 
حد أنه يتعارض مع هدف 
القــوائم الماليــة المحدد في 

القسم.
)ب( التعديـــات لكــل بنــد 
في القوائم الماليـة خلـــصت 
الإدارة إلى أنهـــــــا ستعـــــد 
ضروريـــة لتحقيـــــق عرض 
عــــادل، وذلك لكـــــل فتــرة 

معروضة.

أن  إلــى  الإدارة  خلصــت  المتطلبــات  بعــض  هنــاك 
المالــي ســيكون  للتقريــر  الدولــي  بالمعيــار  اتباعهــا 
ــه ســيتعارض  ــى حــد أن ــر - إل ــا - بشــكل كبي مضل
الصغيــرة  للمنشــآت  الماليــة  القوائــم  هــدف  مــع 
ومتوســطة الحجــم  مــن حيــث  تفهــم مســتخدم تلــك 
القوائــم  الــازم لاتخــاذ القــرار )فقــره 4.3 مــن 

القســم الثالــث(
ما هو الإيضاح المتطلب في مثل تلك الحالة ؟

على المنشأة أن تفصح عما يلي:
ــر  ــة تعب ــم المالي ــى أن القوائ أ. أن الإدارة خلصــت إل
- بعــدل - عــن المركــز المالــي للمنشــأة، وعــن أدائهــا 

المالــي وتدفقاتهــا النقديــة.
ب. أنهــا التزمــت بـــ »المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم« باســتثناء 
أنهــا خرجــت عــن متطلــب معــين وذلــك لتحقيــق 

عــرض عــادل. 
ج. طبيعــة الخــروج، بمــا في ذلــك المعالجــة التــي 
تطلبهــا »المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 
الصغيــرة ومتوســطة الحجــم«، والســبب الــذي يجعــل 
هــذه المعالجــة - فيمــا لــو تمــت - في هــذه الظــروف 
هــدف  مــع  تتعــارض  يجعلهــا  جــدا، ممــا  مضللــة 
ومتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت  الماليــة   القوائــم 
الحجــم المحــدد في القســم 2، والمعالجــة المطبقــة.

يتــم إضافــة ضمــن الإيضاحــات الإيضــاح 
التالــي :

للمنشــآت  الدولــي  بالمعيــار  »الالتــزام   
والصغيــرة« المتوســطة 

التزمــت الشــركة هــذا العــام  للســنة الأولــى 
لمتطلبــات  وفقــاً  الماليــة  القوائــم  بإعــداد 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 
في  المعتمــد  الحجــم  ومتوســطة  الصغيــرة 
والمعاييــر  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
مــن  المعتمــدة  الأخــرى  والإصــدارات 
القانونيــين  للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة 
وذلــك دون تحفــظ أو خــروج عــن أي مــن 
المتطلبــات الــواردة بذلــك المعيــار وتم إعــداد 
القوائــم الماليــة للســنه الماليــة المنتهيــة في 
31 ديســمبر 2018 في ضــوء ذلــك المعيــار 
ووفقــاً للقســم 35 مــن هــذا المعيــار »التحــول 
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 
الصغيــرة ومتوســطة الحجــم« وقــد عرضــت 
الاختافــات والإيضاحــات المرتبطــة بذلــك 
ضمــن   2017 عــام  قوائــم  علــى  وأثــره 

............. رقــم  إيضاحــات 

المنشأة ليست خاضعه للمساءلة العامة وسيتم الالتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت المتوسطة والصغيرة

يجب على المنشأة التي تلتزم قوائمها المالية بـ »المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم« أن تقوم 
بعمل بيان واضح وبدون تحفظ عن مثل هذا الالتزام في الإيضاحات
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1. المبادئ والأسس والافتراضات التي تستخدمها المنشأة لضمان العرض العادل للقوائم المالية:

1 الاستمرارية:-
تعــد القوائــم الماليــة علــى أســاس اســتمرارية المنشــأة، ويجــب علــى إدارة المنشــأة 
التــي تســتخدم هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي عنــد تقــويم مــا إذا كان فــرض 
الاســتمرارية يعــد مناســباً أن تُــري تقويمــاً لقــدرة المنشــأة علــى الاســتمرار علــى 
أنهــا منشــأة مســتمرة. مــع مراعــاة أن المنشــأة تعــد القوائــم الماليــة علــى أســاس 
الاســتمرارية مــا لــم تكــن الإدارة تنــوي أن تصفــي المنشــأة، أو أن توقــف الأعمــال، أو 

أنــه ليــس لديهــا بديــل واقعــي ســوى أن تفعــل ذلــك. 
علــى المنشــأة: في حــال وجــود حــالات هامــة توحــي بذلــك أو تَلْقَــى شــكاً كبيــرًا في 
قــدرة المنشــأة علــى الاســتمرارية أن تفصــح عــن طبيعــة تلــك الحــالات وفي حــال 
أعــدت القوائــم الماليــة علــى فــرض أن المنشــأة ليســت مســتمرة عليهــا الإفصــاح أن 

القوائــم أعــدت علــى أســاسٍ بخــاف الاســتمرارية وتوضيــح  ذلــك الأســاس.
• بما يعني وجود جوانب إفصاح بنطاق أكبر عن المعيار السعودي 

٢. دورية التقرير:
يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض مجموعــة كاملــة مــن القوائــم الماليــة )بمــا في ذلــك 
المعلومــات المقارنــة – انظــر الفقــرة 14/3( بالقســم الثالــث -علــى الأقــل– ســنوياً. 
وعندمــا تتغيــر نهايــة فتــرة التقريــر للمنشــأة وتعــرض القوائــم الماليــة عــن فتــرة 

أطــول، أو أقصــر مــن ســنة واحــدة، فإنــه يجــب عليهــا أن تفصــح عمــا يلــي: 
)أ( تلك الحقيقة.

)ب( سبب استخدام فترة أطول، أو أقصر.
)ج( حقيقــة أن مبالــغ المقارنــة المعروضــة في القوائــم الماليــة )بمــا في ذلــك 

الإيضاحــات المتعلقــة بهــا( ليســت –بشــكل كامــل- قابلــة للمقارنة.
وفقــاً للمعيــار الســعودي للعــرض والإفصــاح العــام: يكــون عــدم عــرض فتــرات 
مماثلــة مؤثــراً علــى قابليــة المعلومــات للمقارنــة والتــي تؤثــر علــى فهــم مســتخدم 
القوائــم الماليــة، ولكــن لــم يوضــح المعيــار الســعودي للعــرض وللإفصــاح العــام أو 
التــي  الإفصــاح  نوعيــة وضوابــط  بشــكل تفصيلــي  الملحقــة  المفاهيــم المحاســبية 
قــد تكــون مطلوبــة في تلــك الحالــة، وإن كان يتطلــب الإفصــاح عــن التغييــرات في 

الظــروف  التــي تؤثــر علــى المركــز المالــي للمنشــأة مــن فتــرة لأخــرى. 
3. ثبات طريقة العرض :-

يجــب علــى المنشــأة أن تحافــظ علــى طريقــة عــرض وتصنيــف البنــود في القوائــم 
الماليــة مــن فتــرة إلــى التــي تليهــا، مــا لــم: 

)أ( يكــن مــن الواضــح، بعــد حــدوث تغيــر مهــم في طبيعــة عمليــات المنشــأة، أو بعــد 
اســتعراض قوائمهــا الماليــة، أن عرضــاً أو تصنيفــاً آخــر ســيكون أكثــر مناســبة، بعــد 
الأخــذ في الحســبان ضوابــط اختيــار وتطبيــق السياســات المحاســبية الــواردة في 
القســم 10 »السياســات المحاســبية، والتقديــرات والأخطــاء«، أو يتطلــب هــذا المعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي تغييــراً في طريقــة العــرض.
)ب( إذا تغيــر عــرض، أو تصنيــف البنــود في القوائــم الماليــة، فإنــه يجــب علــى المنشــأة 
أن تعيــد تصنيــف المبالــغ المقارنــة، مــا لــم تكــن إعــادة التصنيــف غيــر عمليــة. 
ــغ المقارنــة، فإنــه يجــب عليهــا أن  وعندمــا تعيــد المنشــأة تصنيــف المبال

تفصــح عمــا يلــي: 
)أ( طبيعة إعادة التصنيف. 

)ب( مبلغ كل بند، أو فئة من البنود التي يُعاد تصنيفها.
)ج( سبب إعادة التصنيف.

للمنشآت الصغيرة ومتوسطة المعيار الدولي للتقرير المالي 
المعيار السعودي للعرض والإفصاح العام أو مفاهيم الحجم

المحاسبة المالية المرفقة بالمعايير السعودية

1. استمرار الوحدة المحاسبية:-                               
فقــرة 271 و272 مــن مفاهيــم المحاســبة الماليــة بالمعاييــر الســعودية توضــح 
مفهــوم الاســتمرارية في إعــداد القوائــم الماليــة وأثــره، ولــم تتطــرق الفقرتــان 
بالتفصيــل للإفصــاح المرتبــط بحــالات الشــك الكبيــر في الاســتمرارية بنفــس 

الدرجــة التــي تطــرق اليهــا ذات المفهــوم المقابــل بالمعيــار الدولــي . 

٢. مفهوم إعداد التقارير الدورية :-
الوحــدة  حيــاة  خــال  منتظمــة  دوريــة  فتــرات  عــن  الماليــة  التقاريــر  تعــد 
المحاســبية حتــى يتســنى إبــاغ المعلومــات التــي تم تميعهــا في حســابات 
المنشــأة إلــى الأطــراف التــي يعنيهــا الأمــر )فقــرة 273  مفاهيــم المحاســبة 

الماليــة(.
   كذلك ورد بفقرة 590 من معيار العرض والإفصاح العام: 

- تكتســب القوائــم الماليــة فائــدة إضافيــة إذا مــا قورنــت نتائــج كل مــدة ماليــة 
بنتائــج المــدة أو المــدد الماليــة الســابقة؛ لــذا يجــب عــرض القوائــم المقارنــة ، 
لتوفيــر قابليــة للفهــم لمســتخدم القوائــم الماليــة لا بــد مــن توفيــر للمســتخدم 
القابليــة للمقارنــة وذلــك مــن خــال عــدة ضوابــط منهــا عــرض الفتــرات 

المتماثلــة )فقــرات 322 ، 323(.

3. مفهوم أساس القياس:-
لا خــاف أو فــرق في المفهــوم في إطــار المفاهيــم المحاســبية للمعيــار الدولــي 

عــن المفاهيــم بالمعيــار الســعودي. 

4- قابليه المعلومات المقارنة و المضاهاة :-
المحاســبة  بمفاهيــم  المعلومــات  جــودة  خصائــص  ضمــن  كمتطلبــات  وردت 
حيــث تتطلــب تلــك الخاصيــة أو المفهــوم عــرض القوائــم المقارنــة والإفصــاح 
عــن التغيــرات في الظــروف  التــي تؤثــر علــى المركــز المالــي للمنشــأة مــن فتــرة 

لأخــرى، ولا فــارق في مفهــوم المضاهــاة بــين الإطاريــن الســعودي والدولــي.
وإنمــا يتضــح مــن المقارنــة بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيرة 
ومتوســطة الحجــم )بالعمــود المقابــل( التوســع في الإفصــاح في حــالات تغيــر 
العــرض مــن فتــرة لأخــرى ليشــمل طبيعــة وســبب إعــادة التصنيــف والإشــارة 
إلــى تغيــر العــرض في أي مــن الحالتــين إمــا لتغيــر ظــروف وطبيعــة عمليــات 
المعيــار  يصنــف  ولــم  الدولــي  المعيــار  بواســطة  لمتطلــب  كنتيجــة  أو  المنشــأة 
الســعودي التغيــرات هــذا التصنيــف النوعــي ،حيــث لــم تكــن تلــك التغيــرات 
مشــغول  عقــار  إلــى  الاســتثماري  العقــار  اســتخدام  تغيــر  )مثــل  واضحــة 
بمعرفــة المالــك أو تغيــر الحــال بالنســبة لعقــار اســتثماري بالتكلفــة بحيــث 
أصبــح متــاح لــه قيمــة عادلــة يمكــن التوصــل لهــا بــا تكلفــة وجهــد مبرريــن 

بمــا يــؤدي إلــى إعــادة التصنيــف وتغيــر العــرض والإفصــاح(.
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للمنشآت الصغيرة ومتوسطة المعيار الدولي للتقرير المالي 
المعيار السعودي للعرض والإفصاح العام أو مفاهيم الحجم

المحاسبة المالية المرفقة بالمعايير السعودية

5- الأهمية النسبية :-
لاحتســابها  مؤشــرات  اقترحــت  حيــث  نطاقًــا  أوســع  بشــكل  إليهــا  وأشــير 
فــورد  العــام  والإفصــاح  العــرض  بمعيــار   588 وحتــى   585 مــن  بالفقــرات 

. والدولــي  الســعودي  بالمعيــار  تختلــف  ولا  لهــا  تعريــف 

يتضح أنه على المنشأة أن تتبع العرض الثابت فيما عدا الحالتين 
الآتيتين:-

1. التغير في طبيعة عملياتها والذي يؤدي لتغير العرض بعد أخذ  في الحســبان 
قسم 10)التغير في السياسات المحاسبية، التقديرات والأخطاء.  أو 

2. وجود متطلب بهذا المعيار الدولي لذلك.
المثــال: تحويــل مــن عقــار اســتثماري يتــم تأجيــره إلــى عقــار مشــغول بمعرفــة المالــك  

نتيجــة إلــى أنهــاء عقــد الإيجــار واســتخدام العقــار كمقــر إداري .
ووفقًــا لمفاهيــم المحاســبة الماليــة ومعيــار العــرض والإفصــاح العــام الســعودي:- لــم 
يكــن هنــاك درجــه التفصيــل في الإيضــاح والــواردة بأعــاه وتطلــب المعيــار الســعودي 
وفقــاً  تفصــح  أن  المنشــأة  علــى  لــذا  التفصيــل  مــن  الدرجــة  تلــك  دون  الإفصــاح 
للضوابــط بأعــاه ووفقًــا لذلــك التفصيــل في حالــة تأثــر ثبــات العــرض أو المضاهــاة 

نتيجــة لتغيــرات بظروفهــا مــع أخــذ في الحســبان مــا ورد )بقســم 10(.

4. المعلومات المقارنة:-
يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن معلومــات مقارنــة تتعلــق بفتــرة المقارنــة الســابقة 
لجميــع المبالــغ المعروضــة في القوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة، باســتثناء عندمــا 
يســمح هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي أو يتطلــب خــاف ذلــك. ويجــب علــى 
كانــت  إذا  والوصفيــة،  الســردية  للمعلومــات  مقارنــة  معلومــات  تــدرج  أن  المنشــأة 

مائمــة لفهــم القوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة.
5. الأهمية النسبية والتجميع

لا يوجد فروق جوهرية 

التعليق على المقارنة 
مــن الماحــظ أن اختــاف الفتــرات المحاســبية بالقوائــم الماليــة يؤثــر علــى إمــكان المقارنــة، وهــو أمــر يســتوجب الإفصــاح عــن ســبب 
اســتخدام فتــرة ماليــة أقصــر أو أطــول، وكمــا يســتوجب الإفصــاح عــن حقيقــة أن ذلــك يؤثــر علــى القابليــة للمقارنــة، وأيضــاً 
اختــاف طريقــة العــرض لبنــد مــن البنــود بالقوائــم الماليــة يســتوجب الإفصــاح عــن ســبب ذلــك وطبيعــة إعــادة التصنيــف والبنــد 
وقيمــة البنــد المعــاد تصنيفــه، وكمــا أن التغيــر في العــرض قــد يكــون إمــا لتغيــر ظــروف المنشــأة وطبيعــة عملياتهــا أو إصــدار بالمعيــار 
الدولــي يتطلــب ذلــك، وفي كل الحــالات  فــإن الإفصــاح مطلــوب بدرجــة التفصيــل التــي أوضحهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، وهــي الأمــور التــي لــم يتناولهــا المعيــار الســعودي بنفــس درجــة التفصيــل.
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4. المجموعة الكاملة من القوائم المالية: 
1/4-  المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت المتوسطة والصغيرة: 

  يجب أن تشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية للمنشأة كاً ما يلي: 
 )أ( قائمة المركز المالي كما في تاريخ التقرير.

 )ب( أيـا مما يلي: 
 )1(   قائمــة دخــل شــامل واحــدة لفتــرة التقريــر، وتعــرض جميــع بنــود الدخــل والمصــروف المثبتــة خــال الفتــرة بمــا في ذلــك تلــك 
البنــود المثبتــة عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة )والتــي تعــد مجموعــا فرعيــاً في قائمــة الدخــل الشــامل(، وبنــود الدخــل الشــامل 

الآخر.
)2(   قائمــة دخــل منفصلــة، وقائمــة منفصلــة للدخــل الشــامل. وإذا اختــارت المنشــأة أن تعــرض كاً مــن قائمــة الدخــل، وقائمــة 

الدخــل الشــامل، فــإن قائمــة الدخــل الشــامل تبــدأ بالربــح أو الخســارة، ثــم تظهــر بنــود الدخــل الشــامل الآخــر. 
)جـ( قائمة التغيرات في حقوق الملكية لفترة التقرير. 

)د( قائمة التدفقات النقدية لفترة التقرير. 
)هـ( الإيضاحات، وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية المهمة، والمعلومات التوضيحية الأخرى.

     )فقرة 3. 17 بالقسم الثالث من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم(.
     وهناك حالتان يمكن فيهما الخروج عن القوائم المعروضة أعاه كالآتي:     )فقرات: 18 و19 بالقسم الثالث(.

إذا كانــت التغيــرات في حقــوق الملكيــة خــال الفتــرات التــي تعــرض لهــا قوائــم ماليــة تنشــأ -فقــط- مــن الربــح أو الخســارة، ومــن 
ــرات في السياســة المحاســبية فيمكــن للمنشــأة: أن  ــرة ســابقة، ومــن التغيي ــح أخطــاء فت ــاح، ومــن تصحي ــات الأرب تســديد توزيع
تعــرض قائمــة واحــدة للدخــل والأربــاح المبقــاة بــدلاً مــن قائمــة الدخــل الشــامل وقائمــة التغيــرات في حقــوق الملكيــة )فقــرة رقــم 

3. 18 مــن القســم الثالــث(.
  إذا لــم يكــن لــدى المنشــأة بنــود للدخــل الشــامل الآخــر في أي مــن الفتــرات التــي تعــرض لهــا قوائــم ماليــة، فيمكنهــا أن تعــرض 

بإحــدى الطريقتــين: 
• فقط - قائمة دخل. 

• يمكنها أن تعرض قائمة للدخل الشامل، ويكون البند المستقل الأخير فيها بعنوان »الـربح أو الخسارة«. 
                  )فقرة رقم3. 19من القسم الثالث(.

1/1/4 -   ياحظ أنه على المنشأة الأخذ في الاعتبار ما يلي -:
أولًا: تحديد بنود الدخل الشامل الآخر لعرض قائمة الدخل الشامل:

• تثبت أربعة أنواع للدخل الشامل الآخر عند نشوئها على أنها جزء من مجموع الدخل الشامل -خارج الربح أو الخسارة-: 
√ بعض المكاسب والخسائر الناشئة عن ترجمة القوائم المالية لعملية أجنبية.
                                                              )انظر القسم )30( »ترجمة العملة الأجنبية«(.

√ بعض المكاسب أو الخسائر الاكتوارية.           
                          )انظر القسم )٢8( »منافع الموظف«(.
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√ بعض التغيرات في القيم العادلة لأدوات التحوط.
    )انظر القسم )1٢( »موضوعات أخرى خاصة بالأدوات المالية«(.

√ التغيرات في فائض إعادة تقويم العقارات والآلات والمعدات التي تم قياسها وفقاً لنموذج إعادة التقويم.                                               
                                                                                                                       )انظر القسم )17( »العقارات والآلات والمعدات«(.                                 

ثانياً: عرض قائمة جديدة يطلق عليها قائمة الدخل الشامل:
ــا قائمــة  ــاح والخســائر والدخــل الشــامل« وإم ــا »قائمــة الأرب ــا قائمــة واحــدة بذاته ــين: إم * ويكــون العــرض تحــت أحــد البديل
»الدخــل« إضافــة إلــى قائمــة أخــرى يطلــق عليهــا )قائمــة الدخــل الشــامل(، تبــدأ بالربــح أو الخســارة، وتنتهــي بمجمــوع الدخــل 
الشــامل. ويعكــس الدخــل الشــامل كافــة التغيــرات في حقــوق الملكيــة، بخــاف تلــك المرتبطــة بمســاهمات أصحــاب حقــوق الملكيــة 

والتوزيعــات.

في قسم رقم )2( فقرة )2. 23(، تم تعريف الدخل والمصروف كما يلي:
 الدخــل هــو زيــادات في المنافــع الاقتصاديــة خــال الفتــرة المحاســبية في شــكل تدفقــات داخلــة، أو زيــادات في الأصــول، أو 
نقصــان في الالتزامــات، ينتــج عنهــا زيــادات في حقــوق الملكيــة بخــاف تلــك المتعلقــة بمســاهمات مــن أصحــاب حقــوق الملكيــة. أمــا 
المصروفــات فهــي نقصــان في المنافــع الاقتصاديــة خــال الفتــرة المحاســبية في شــكل تدفقــات خارجــة، أو نقصــان في الأصــول، أو 

تحمــل التزامــات ينتــج عنهــا نقصــان في حقــوق الملكيــة، بخــاف تلــك المتعلقــة بتوزيعــات علــى أصحــاب حقــوق الملكيــة.
أمــا الدخــل الشــامل الآخــر فإنــه يعنــي وجــود زيــادة أو انخفــاض في حقــوق الملكيــة، ولا ترجــع إلــى المصروفــات والإيــرادات 
والمكاســب والخســائر، والتــي أثبتــت خــال الفتــرة ضمــن الربــح والخســارة، وإنمــا لتغيــرات في بعــض الأصــول والالتزامــات أثــرت 
في الدخــل كمفهــوم شــامل، وليــس علــى مؤشــر صــافي الربــح أو الخســارة وبخــاف التغيــرات بحقــوق الملكيــة المتعلقــة بتعامــات 

المــاك مــع المنشــأة بوصفهــم ماكا)مثــل :التوزيعــات، المســاهمات(.

 ٢/4-   المعيار السعودي للعرض والإفصاح العام، ومكونات المجموعة الكاملة للقوائم المالية:-
    المجموعة الكاملة للقوائم المالية:

    * تتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية مما يلي:
1. قائمة المركز المالي.

2. قائمة الدخل.
3. قائمة التدفق النقدي.

ــرات الأخــرى في حقــوق  ــاة مــع الإفصــاح عــن التغي ــاح المبق ــال، أو قائمــة الأرب ــرات في حقــوق أصحــاب رأس الم 4. قائمــة التغي
ــة. ــم المالي ــب أو إيضاحــات القوائ ــال في صل أصحــاب رأس الم

* وتمثــل هــذه القوائــم ومــا يرتبــط بهــا مــن إيضاحــات الحــد الأدنــى الضــروري لعــرض المركــز المالــي، ونتائــج الأعمــال والتدفــق 
النقــدي.



12

ويحدد المعيار السعودي للعرض والإفصاح العام ترتيب القوائم المالية كما يلي:
1. قائمة المركز المالي.

2. قائمة الدخل.
3. قائمة التدفق النقدي.

4. قائمة الأرباح المبقاة، )أو قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال(.
5. إيضاحات القوائم المالية.

                                               )فقرة )584( من معيار العرض والإفصاح العام(. 

1/٢/4  لا تشتمل القوائم المالية وفقاً للمعيار السعودي للعرض والإفصاح على قائمة للدخل الشامل
 وفقــاً للمعاييــر الســعودية فــإن بعــض بنــود الدخــل الشــامل الآخــر )حســب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة 

ومتوســطة الحجــم( كانــت تعــرض في قائمــة التغيــرات في حقــوق الملكيــة باعتبــار أنهــا بنــود تؤثــر مباشــرة في حقــوق الملكيــة.
    س: هل هناك ثم تغيير في ترتيب عرض القوائم المالية؟ 

2/2/4-  ياحظ أن المعيار السعودي تطلب الترتيب في عرض القوائم، بينما لم ينص المعيار الدولي على ترتيب محدد.
  س: هل على جميع المنشآت أن تعرض قائمة الدخل الشامل؟ 

3/2/4- لا، ليس على جميع المنشآت أن تعرض قائمة الدخل الشامل، فإذا لم يكن لدى المنشأة أي من البنود المحددة في
4/3- تحديد البيانات بشكل واضح وتكرارها بالقوائم المالية:

1/3/4- المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم:
يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد -بشــكل واضــح- كل قائمــة مــن القوائــم الماليــة والإيضاحــات، وأن تميزهــا عــن المعلومــات الأخــرى 
في نفــس الوثيقــة، وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تظهــر المعلومــات التاليــة بشــكل بــارز، وأن تكــرر ذلــك عندمــا يكــون 

ضروريــاً لفهــم المعلومــات المعروضــة. 
)أ( اسم المنشأة المعدة للتقرير، وأي تغير في هذه المعلومات منذ نهاية فترة التقرير السابقة. 

)ب( ما إذا كانت القوائم المالية لمنشأة بعينها، أو لمجموعة من المنشآت.
)جـ( تاريخ نهاية فترة التقرير، والفترة التي تغطيها القوائم المالية. 

)د( عملة العرض، كما عرفت في القسم )30( »ترجمة العملة الأجنبية«.
)هـ( مستوى التقريب -إن وجد- المستخدم في عرض المبالغ في القوائم المالية.

                                                                                                        )المعيار الدولي فقرة )3 . ٢3( 

2/3/4 -  بينما ورد بمتطلبات الإفصاح العام بالمعيار السعودي للعرض والإفصاح العام:
وفقاً لفقرات 679 و680 يجب أن يتم الإفصاح عن كل ما يلي:

أ -  طبيعة نشاط المنشأة.
ب-  السياسات المحاسبية المهمة.

ج-  التغيرات المحاسبية بما في ذلك معالجتها المحاسبية.
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د -  المكاسب والخسائر المحتملة بما في ذلك معالجتها المحاسبية.
هـ-  الارتباطات المالية.

و-  الأحداث الاحقة.                                         
 ويجب أن تتضمن الإيضاحات وصفا مختصراً لطبيعة نشاط المنشأة 

أيضــاً وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمــا يلــي في 
الإيضاحــات: 

1. مقـــر المنشــأة وشــكلها النظامــي، والبلــد الــذي تأسســت فيــه، وعنــوان مكتبهــا المســجل، )أو المــكان الرئيســي لأعمــال إذا كان 
مختلفــاً عــن المكتــب المســجل(.

2. وصف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسة.
س:    هــل يختلــف مــا ورد بالمعيــار الســعودي فيمــا يخــص العــرض والإفصــاح العــام عــن متطلبات العــرض والإفصاح 

بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيرة ومتوســطة الحجم بالقســم الثالث؟
• لا، فإنــه وفقــاً لمــا ورد بأعــاه، وكمــا ورد بالفقــرات )589(، و )590(، و )591( بالمعيــار الســعودي للعــرض والإفصــاح العــام، فإنــه 
مــن الضــروري تبويــب القوائــم الماليــة بشــكل يكفــل تســهيل اســتيعاب المعلومــات، وضــرورة تجميــع البنــود غيــر المهمـــة، وضــرورة 
عــرض الأرقــام المقارنــة، وكذلــك ضــرورة شــرح وإيضــاح التغيــرات التــي أدت إلــى تغييــر العــرض مــن فتــرة لأخــرى. وكذلــك عملــة 
العــرض ودرجــة التقريــب واســم المنشــأة وشــكلها النظامــي وهــذا لا يجعــل هنــاك اختافــاً علــى طبيعــة العــرض والإفصــاح العــام 

وفقــاً لهــذا القســم والمعيــار الدولــي.
• وذلــك عــدا أن المعيــار الدولــي كان أكثــر تخصصــاً في الإيضــاح المطلــوب عنــد تغيــر العــرض لبعــض بنــود القوائــم الماليــة  أو 
الأرقــام المقارنــة بالفتــرات الماليــة المقابلــة حيــث تطلــب الأثــر وأوضــح معالجــة التغيــر النــاتج في حالتــين إمــا التغيــر في العــرض 
نتيجــة تغيــر الظــروف وطبيعــة عمليــات المنشــأة أو إعــادة تصنيــف لبنــد ولذلــك شــمل الإفصــاح في تلــك الحالــة أســباب التغيــر 
وطبيعتــه والبنــد وقيمــة البنــد أو البنــود المعــاد تصنيفهــا بينمــا اكتفــى المعيــار الســعودي بطلــب شــرح وإيضــاح التغيــر ببنــود القوائــم 

الماليــة.
 الخاصة:-

ــار  ــار الســعودي والمعي ــين المعي ــات ب ــإن الاختاف ــة، ف ــم المالي ــب القوائ ــل عــرض قائمــة الدخــل الشــامل وترتي ــا عــدا بدائ * فيم
الدولــي ليســت جوهريــة، وقــد تطلــب المعيــار الدولــي كحــد أدنــى عــرض المعلومــات المقارنــة لاثنتــين مــن القوائــم علــى مســتوى كل 
فتــرة أو ســنة ماليــة، والإيضاحــات المرتبطــة بهمــا، وتمييــز كل قائمــة مــن القوائــم بمــا يمكــن مــن تحديدهــا لقــارئ القوائــم وهــو 

نفــس مــا ورد بفقــرات 590 و591 بالمعيــار الســعودي تقريبــاً.

* علــى المنشــأة كمــا ورد بفقــرة )3. 14( بالمعيــار الدولــي أن تعــرض معلومــات مقارنــة خاصــة بفتــرة المقارنــة الســابقة لــكل المبالــغ 
المعروضــة، ومعلومــات ســردية ووصفيــة مقارنــة محــددة، مــع العلــم أنــه يجــب في تاريــخ التحــول )وهــو التاريــخ عنــد أبكــر فتــرة 
ماليــة، عرضــت قوائمهــا الماليــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم( فضــاً عــن عــرض 

القوائــم الماليــة الكاملــة للمنشــأة فيجــب أن يتــم الإفصــاح عــن مطابقتــين ضمــن الإيضاحــات كمــا يلــي:
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أ-  مطابقــات لحقــوق ملكيتهــا التــي تم التقريــر عنهــا وفقــاً لإطــار تقريرهــا في الســابق مــع حقــوق ملكيتهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم في كل مــن التاريخــين التاليــين: 

)1( تاريخ التحول إلى هذا المعيار.   
)2( نهايــة آخــر فتــرة تم عرضهــا ضمــن أحــدث قوائــم ماليــة ســنوية معــدة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية المقبولــة -بشــكل عــام- في 

الســابق. 
ب-  مطابقــة للربــح أو الخســارة المحــددة وفقــاً لإطــار تقريرهــا في الســابق لآخــر فتــرة ضمــن أحــدث قوائــم ماليــة ســنوية للمنشــأة 

مــع الربــح أو الخســارة المحــدد وفقــاً لهــذا المعيــار لنفــس الفتــرة.
بينمــا تطلــب قســم 35 فقــرات 6 و 7 تعديــل لأرصــدة الأصــول والالتزامــات بالمركــز المالــي الافتتاحــي كمــا في تاريــخ التحــول عنــد 
أبكــر نقطــة بفتــرة معروضــة وفقــاً للمعيــار الدولــي بالأرقــام المقارنــة، وبالرغــم مــن أهميــة عــرض ذلــك المركــز المالــي الافتتاحــي 
بمــا يعــزز فهــم مســتخدمو القوائــم الماليــة عنــد التحــول مــن حيــث ارتباطــه بمطابقــة حقــوق الملكيــة المطلوبــة ضمــن إيضاحــات 
ــي  ــار الدول ــم يشــترط المعي ــه ل ــة )بقســم 35( إلا أن ــر السياســات والمحــددة بالإيضاحــات المطلوب ــر تغي ــي توضــح أث التحــول والت
للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم عــرض تلــك القائمــة بخــاف مــا ورد بالنســخة الكاملــة للمعاييــر الدوليــة 

للتقريــر المالــي والتــي تعرضــت لعــرض المركــز المالــي الافتتاحــي.

6.  الأمثلة التطبيقية والأسئلة الشائعة:-
س. هــل يمكــن أن تقــوم المنشــأة بوضــع فقــرة الالتــزام بالمعيــار الدولي للتقريــر المالي للمنشــآت الصغيرة ومتوســطة 

الحجــم إن كانــت تلتــزم بــكل أقســام المعيــار عــدا أحــد الأقســام مثاً )قســم منافــع الموظفين(؟
لا بــد أن تعــد المنشــأة التــي لا تخضــع للمســاءلة العامــة قوائمهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة 
ومتوســطة الحجــم ولا بــد أن تفصــح بوضــوح ضمــن أســاس أعــداد القوائــم الماليــة عــن ذلــك، ولا بــد أن يكــون هــذا الالتــزام غيــر 

متحفــظ أو مشــروطاً بعــدم التطبيــق لأي مــن أقســام المعيــار الأخــرى. 
    س.  متــى يمكــن للمنشــأة الخــروج عــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم دون 

أن يؤثــر ذلــك علــى الالتــزام الكامــل غيــر المتحفــظ أو المشــروط؟ 
ــة  ــم المالي ــل لمســتخدم القوائ ــه تضلي ــج عن ــار مــن  المتوقــع أن ينت ــب مــا في المعي ــزام  بمتطل ــك إن كان الالت ــادرة، وذل في أحــوال ن
أو أن يكــون  تطبيــق قســم أو معالجــة بالقوائــم الماليــة ســيؤدي إلــى فقدانهــا الهــدف الأساســي مــن تقــديم المعلومــات بالعدالــة 
ــة الخــروج  ــازم عــن طبيع ــل الإفصــاح ال ــع ضــرورة عم ــب م ــك المطل ــن الخــروج عــن ذل ــه يمك ــة، فإن ــم المالي لمســتخدمي القوائ
وأســبابه والتســويات المطلوبــة علــى البنــود المتعلقــة بهــذا التعديــل للفتــرات المعروضــة بحيــث يتحقــق العــرض العــادل وتظــل 

ــرة ومتوســطة الحجــم.  ــي للمنشــآت الصغي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــع المعي ــق م المنشــأة في تواف
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س. هــل علــى المنشــأة أن تقــوم بإفصــاح عــن أنهــا مســتمرة كوحــدة اقتصاديــة في كل الأحــوال وفقــاً لهــذا المعيــار؟ 
ومــا هــي طبيعــة الإفصــاح المطلــوب إذا لــم يتوافــر ذلــك الافتــراض عنــد إعــداد القوائــم الماليــة؟

لا، تعــد القوائــم الماليــة وفقــاً لهــذا المعيــار بافتــراض ضمنــي أن المنشــأة مســتمرة إلا إذا كان هنــاك قــرار مــن الإدارة بالتصفيــة 
أو لــم يكــن هنــاك بديــل واقعــي أمــام الإدارة إلا التصفيــة بحيــث يكــون هــذا هــو البديــل المتــاح وفقــاً للظــروف، وبالتالــي حينمــا 
تكــون هنــاك ظــروف أو مؤشــرات توحــي بتعســر مالــي أو صعوبــات ماليــة تواجــه المنشــأة فــإن علــى المنشــأة تقييــم تلــك المؤشــرات 

والظــروف والإفصــاح عنهــا. 
مثــال: الفكــرة مســتوحاة مــن تطبيقــات مؤسســة معاييــر التقريــر المالــي الدوليــة »المــواد المســاعدة« للتطبيقــات الإرشــادية للمعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم:- 
ــع فقــد تم تخفيــض بعــض  ــر متوق ــك بشــكل غي ــي وذل ــة المنظمــة  للنظــام الجمرك ــات  الجه ــر X 201، نتيجــة لتعدي في 1 يناي
الرســوم  الجمركيــة علــى الــواردات، 50٪ علــى بعــض المنتجــات المســتوردة. وبمــا أدى إلــى انخفــاض الطلــب علــى منتجــات المنشــأة 

»ب«. 
وقبــل X 201، كانــت نتيجــة نشــاط المنشــأة »ب« مربحــة. ومــع ذلــك، وبســبب المنافســة، فقــد أفــادت المنشــأة  »ب« عــن خســارة 
قدرهــا 3 مايــين ريــال في الســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر X 201،  وقــد قامــت الإدارة بإعــادة هيكلــة عمليــات المنشــأة »ب« في 
الربــع الثانــي مــن العــام X 201، وقــد ســاعدت عمليــة إعــادة الهيكلــة في تعديــات بالمنتــج والتــي ســاهمت في تقليــل الخســائر في 

الربعــين الثالــث والرابــع إلــى 500،000 و 480،000 ريــال علــى التوالــي. 
 وفي 31 ديسمبر  X 201، كانت حقوق المساهمين »ب« 1.200،000 ريال.  

ــا  ــى المنتجــات المســتوردة. في 15 ديســمبر  X 201 أنه ــر الرســوم عل ــة المســؤولة عــن تقدي ــة النظامي ــت الجه وفي  X 201، أعلن
 .20 1y ــر الرســوم التــي تم فرضهــا خــال عــام ســتعيد تقدي

وقــد أجــرت إدارة المنشــأة »ب« تقييمــاً لفــرض الاســتمرارية في ظــل التغيــرات المتوقعــة في الرســوم التــي تم فرضهــا والخســائر 
التــي واجهتهــا في 31 ديســمبر X 201 وفي ظــل توقعــات الإدارة بــأن القــرارات التــي ســتصدر ســتؤدي إلــى عــودة المنشــأة )ب( إلــى 
الربحيــة. فقــد خلصــت إدارة المنشــأة »ب« إلــى أنــه ســيظل مــن المائــم إعــداد البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 
X 201،علــى أســاس مبــدأ الاســتمرارية، ولكــن بســبب عــدم التأكــد الجوهــري ذي العاقــة بالاســتمرارية، ســوف تحتــاج المنشــأة 
إلــى الكشــف عــن تلــك الشــكوك التــي ترتبــط بقــدرة المنشــأة علــى الاســتمرار وخطتهــا في الخــروج مــن تلــك الخســارة أو الدعــم 

المالــي المطلــوب في إعــادة الهيكلــة.

الإفصاح المطلوب في هذه الحالة:-
)1( أساس الإعداد 

تم إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس مبــدأ الاســتمرارية بعــد تقييــم الإدارة في 31 ديســمبر 201x لعوامــل المنافســة والتغيــر في 
السياســات الاقتصاديــة والتــي منهــا أخــذ في الحســبان الافتراضــات القائمــة علــى إعــان الجهــة النظاميــة أنهــا ســتعيد تقديــر 
رســوم الاســتيراد وفضــاً عــن ثبــات بعــض العوامــل الاقتصاديــة بالفتــرة الاحقــة فقــد انتهجــت المنشــأة سياســة إعــادة هيكلــة 
وتطويــر منتجاتهــا بمــا أدى إلــى تخفيــض الخســائر بالربــع الثالــث والرابــع، وقــررت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة اســتمرار تقــديم 
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الدعــم المالــي لخطــة الهيكلــة والتطويــر بالفتــرة الاحقــة، وتعتقــد الإدارة أنــه مــن المناســب إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وفقــاً لذلــك 
علــى أســاس الاســتمرارية.

س. هل يمكن لأحداث التي تقع بعد تاريخ القوائم المالية أن تؤثر في تقويم الإدارة بشأن استمرارية المنشأة؟ 
نعــم، ســيؤثر ذلــك حيــث إن علــى المنشــأة أن تأخــذ في الاعتبــار تلــك الأحــداث، فمثــاً فشــل المنشــأة في تجديــد ترخيصهــا الوحيــد 
ــاً ســوى  ــإدارة بدي ــرك ل ــد لا يت ــه ق ــث إن ــار، حي ــد أن يؤخــذ في الاعتب ــل لا ب ــل نشــاطها الرئيســي دون وجــود بدي ــذي يمث وال

التصفيــة.   
س. هل على المنشأة أن تعرض كل بند في صلب القوائم المالية؟

مــن المفتــرض أن عمليــة إعــداد القوائــم الماليــة تمــر بعمليــة تجميــع معامــات ويتــم تجميــع تلــك المعامــات ذات الطبيعــة المتشــابهة 
في بنــود بحيــث تجمــع التصنيفــات المتشــابهة ثــم تأتــي مرحلــة تجميــع تلــك البنــود ذات التصنيفــات المتشــابهة في قوائــم ماليــة أقــل 
تصنيفــاً أو مركــزة؛ ولذلــك فإنــه تتــم عــادة تجميــع البنــود المتشــابهة مــع بعضهــا ولا تعــرض منفصلــة في قائمــة المركــز المالــي، مــع 
الأخــذ في الاعتبــار طبيعــة وحجــم البنــد الــذي يتــم تجميعــه في التأثيــر علــى متخــذ القــرار إن حــدث بــه عمليــة حــذف أو تحريــف 

وذلــك للحكــم علــى تجميعــه مــع البنــود الأخــرى المتشــابهة.
              

 بعــض الأمثلــة والاستفســارات بهــذا القســم مســتوحاة مــن إصــدارات مؤسســة معاييــر التقريــر المالــي الدوليــة للتطبيقــات 
الإرشــادية للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم.


